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يشكلّ من خمسة وثلاثين عضواً ويرتبط بالديوان الأميري

الفضل يقترح إنشاء مجلس مخاصمة القضاء 
لتلقي البلاغات والشكاوى ضد أعضاء السلطة القضائية

قدم النائــب احمد الفضل 
اقتراحا بقانون بشأن إنشاء 
مجلس مخاصمة القضاء جاءت 

مواده كالتالي:
الفصل الأول

تعريفات

مادة 1
يقصد بالكلمات والعبارات 
التاليــة حيثمــا وردت فــي 
القانون المعاني المحددة أدناه:
٭ المجلس: مجلس مخاصمة 

القضاء. 
٭ الرئيــس: رئيــس مجلس 

مخاصمة القضاء. 
٭ العضــو: عضــو مجلــس 

مخاصمة القضاء. 
اللجنــة: لجنــة مجلــس  ٭ 

مخاصمة القضاء. 
٭ السلطة القضائية: مفهوم 
ينــدرج في معنــاه القاضي، 
العــام، والمحامــي  والنائــب 
العام، ووكيــل النائب العام، 
ورئيس النيابة، ومدير النيابة، 
والمحقــق ورئيــس التحقيق 
ونائبــه والمدعــى العــام في 
العامــة للتحقيقــات  الإدارة 
بــوزارة الداخلية، وبشــرط 
أن يكونــوا على رأس عملهم 
متمتعين بصفتهم الوظيفية. 

الفصل الثاني
تشكيل مجلس مخاصمة 

القضاء

مادة 2
‌ينشأ مجلس يسمى مجلس 
مخاصمــة القضــاء يرتبــط 
بالديوان الأميــري، ويتمتع 
باســتقلال مالي وإداري عن 
الديوان وله بهذه الصفة القيام 
بالاختصاصات الموكلة له في 

هذا القانون. 

مادة 3
يشكل المجلس من خمسة 
يصــدر  عضــوا  وثلاثــن 
بتسميتهم مرسوم بناء على 
ترشيح  الديوان خلال ثلاثة 
أشــهر من تاريخ العمل بهذا 
القانون. ويجب أن يكون هؤلاء 

الأعضاء من الآتي ذكرهم:
1 - مــن رجــال الســلطة 
القضائيــة بشــرط أن يكون 
متقاعــدا أو مســتقيلا مــن 
السلطة القضائية بمدة لا تقل 
عن خمس سنوات من تاريخ 
إحالته للتقاعد أو الاستقالة. 
2 - من المحامين المقيدين 
في الجدول العــام للمحامين 
المشتغلين المقبولين للمرافعة 
الدســتورية  أمــام المحكمــة 
ومحكمة التمييز بشرط تركه 
للعمل في مهنة المحاماة بمدة 
لا تقل عن خمس سنوات من 

تاريخ ترشيحه.
3 - مــن الحاصلــن على 
درجة الدكتوراه في القانون 
بشرط ألا يكون موظفا عاما 
بمدة لا تقل عن خمس سنوات 

من تاريخ ترشيحه.

مادة 4
تحــدد مرتبــات ومكافآت 
رئيس وأعضــاء المجلس أو 
أي بدلات أو مزايا تصرف لهم 
بمرسوم وذلك بناء على اقتراح 

الديوان الأميري.

 مادة 5
يشترط في عضو المجلس 

ما يلي: 
1 - أن يكون كويتي الجنسية، 
وألا تقل سنة عن أربعين عاما.
2 - أن يكــون حاصــا على 
الأقــل على مؤهل جامعي في 
القانون مــن جامعة الكويت 
أو مــن جامعــة مــن خــارج 
الكويت معتمدة من قبل الجهة 
المختصة للاعتماد في الكويت 
وأن يكون من أصحاب الخبرة 

في العمل القانوني.
3 - ألا يكون قد صدرت بحقه 
إدانة في جريمة مخلة بالشرف 
أو بالأمانــة، على أنه لا يقبل 

رد الاعتبار في هذا الشأن.
4 - ألا يكــون محكوما عليه 
بعقوبة جناية أو جنحة مقيدة 
للحرية، على أنه لا يقبل رد 

الاعتبار في هذا الشأن 
5 - ألا يكون تاجرا صدر بحقه 
حكم بشهر إفلاسه، على أنه 
لا يقبــل رد الاعتبــار في هذا 

الشأن. 
6 - ألا يكــون قــد صــدرت 
بحقــه عقوبــة تأديبية في 
وظيفتــه الســابقة ولــو تم 
محوها بالتقادم، على أنه لا 
يقبل كذلــك رد الاعتبار في 

هذا الشأن. 
7 - ألا يكون ممارســا لمهنة 
التجارة بمدة لا تقل عن خمس 
سنوات من تاريخ ترشيحه. 

مادة 6
يختــار المجلس فــي أول 
اجتماع يعقده خلال أسبوعين 
مــن صــدور مرســوم تعيين 
الأعضــاء رئيســا للمجلــس 
ونائبا للرئيس من بين أعضائه 
وذلــك بالانتخاب فيما بينهم 
طــوال مــدة المجلــس. وعند 
تساوي الأصوات بين المرشحين 
يختار بينهم بالقرعة. ويرأس 
الاجتماع الأول لحين انتخاب 

الرئيس أكبر الأعضاء سنا.

مادة 7
في حالة خلو مكان الرئيس 
لأي سبب من الأسباب وتعذر 
رئاسة نائبه يختار المجلس 
من يحل محله خلال أسبوعين 
من تاريخ الخلو. كما يسري 
هذا الحكم على نائب الرئيس 

في حالة خلو مكانه.

 مادة 8
مدة عضوية المجلس خمس 
ســنوات قابلة للتجديد لمدة 

واحدة. وتزول العضوية 
عن من اكتسبها في الحالات 

التالية: 
1 - إذا فقد شرطا من شروط 
تعيينه الــواردة في المادة 5 

من هذا القانون. 
2 - أو فــي حالــة الوفــاة أو 

العجز الجسدي.
3 - أو الاستقالة. 

4 - أو إذا تغيب العضو بدون 
عذر مقبول عن حضور خمس 
جلسات متتالية للمجلس أو 
عشر جلسات غير متتالية كما 
هو ثابت في محاضر جلسات 

المجلس. 
العضــو  إذا تغيــب  أو   - 5
بعذر مقبول عن حضور عشر 
جلسات متتالية للمجلس أو 
خمــس عشــرة جلســة غير 
متتاليــة كمــا هــو ثابت في 

محاضر جلسات المجلس. 
6 - العــزل مــن وظيفته في 
المجلــس. ويتحقــق العــزل 
بصدور مرسوم بقوة القانون 
إذا خالــف عضــو المجلــس 
المحظورات المنصوص عليها 
في المواد مــن 57 إلى 60 من 
هــذا القانون أو أنــه لم يكن 
ممن ذكروا في المادة 3 من هذا 

القانون.

مادة 9
يختــص المجلــس بقبول 
الاستقالة من عضويته. وتقدم 
الاســتقالة كتابة إلى رئيس 
المجلس، ويجــب أن تعرض 
على المجلس في أول اجتماع 
له يلي تقديمها. وللعضو أن 
يعدل عن استقالته قبل صدور 
قرار من المجلس بقبولها. وعند 
قبول الاستقالة ترفع للديوان 
الأميــري ليصــدر مرســوم 
بقبولهــا وتعيــن بديلا عنه 
في ذات المرســوم خلال شهر 
من رفعها إليه. كما يسري هذا 
الحكم إذا خلا محل الرئيس أو 
أحد الأعضاء قبل نهاية مدته 
لأي سبب آخر غير الاستقالة.

الفصل الثالث
اختصاصات المجلس

مادة 10
يختص المجلس بالاختصاصات 

التالية: 
1 - تلقي البلاغات والشكاوى 
ضد أعضاء السلطة القضائية.
2 - التحقيــق فــي البلاغات 
والشكاوى المشار إليها واتخاذ 

القرار المناسب فيها. 
3 - محاكمة أعضاء السلطة 
القضائية وإصدار العقوبات 
التأديبية والجزائية بشــأن 
المشكو في حقه والتعويضات 

إن كان لها مقتضى. 
4 - تلقــي التظلمــات ضــد 
القضائية الصادرة  القرارات 
من السلطة القضائية سواء 
المتعلقة منها بسير الدعوى أو 
المتعلقة منها بالتنفيذ الجنائي 
أو المدني، وتستثنى من ذلك 
الأحكام الصادرة من القضاء. 
5 - اتخاذ الإجراءات الجزائية 
ضد عضو السلطة القضائية 
مــن إصــدار أوامــر القبــض 
والتفتيش والحبس الاحتياطي 
والتحقيــق والتصــرف فــي 

الشكوى المقدمة للمجلس. 
6 - للمجلــس ولايــة إلغاء 
القرارات القضائية والتعويض 

عنها. 
7 - للمجلس النظر في دعاوى 
التعويض وإصــدار الأحكام 
فيهــا ضــد عضــو الســلطة 
القضائية لصالح المدعي وفق 
قواعد المسؤولية التقصيرية. 
8 - وضع اللوائح والقرارات 
والتعليمــات اللازمة لتنفيذ 

هذا القانون.

ويجوز لأعضاء المجلس من 
غير أعضاء اللجنة المذكورة 
حضــور اجتماعــات اللجنة 
دون أن يكون لهم صوت في 

القرارات الصادرة منها.
 الفصل الخامس

إدارات المجلس ولجانه

مادة 15
إدارة  للمجلــس  تكــون 
الماليــة  تختــص بالشــؤون 
يتولــى إدارتها مدير عام من 
ذوي الخبرة والاختصاص في 
هذا المجال، وتعمل الإدارة على 
تنفيذ القرارات المالية الصادرة 
عن اللجنة، والإشــراف على 
جميع أعمال المجلس المالية، 
وعلــى كافة الأجهــزة المالية 
التابعــة للمجلس، ويمارس 
المدير العام اختصاصاته وفقا 
لأحكام هذا القانون واللوائح 
التنفيذية والقرارات الصادرة 

من رئيس المجلس. 

مادة 16
إدارة  للمجلــس  تكــون 
تختــص بالشــؤون الإدارية 
يتولــى إدارتها مدير عام من 
ذوي الخبــرة والاختصاص 
فــي هــذا المجــال، وتعمــل 
الإدارة علــى تنفيذ القرارات 
الإدارية الصادرة عن اللجنة، 
والإشراف على جميع أعمال 
المجلس الإدارية، وعلى كافة 
التابعــة  الإداريــة  الأجهــزة 
للمجلس، ويمارس المدير العام 
اختصاصاته وفقا لأحكام هذا 
القانــون واللوائح التنفيذية 
والقرارات الصادرة من رئيس 

المجلس.

مادة 17
يكون للمجلس برئاسة أحد 
أعضائه إدارة للتنفيذ الجنائي، 
تختــص بتنفيــذ الأحــكام 
الجزائية الصادرة من المجلس 
ضد عضو السلطة القضائية 
وتنفيذ كافة القرارات الصادرة 
من رئيس المجلس أو من ينوب 
عنه ومن هيئــات المخاصمة 
القضائيــة بشــأن الإجراءات 
الجزائية المتخذة ضد عضو 

السلطة القضائية.

مادة 18
يكون للمجلس برئاسة أحد 
أعضائه إدارة للتنفيذ المدني. 
وباستثناء الأحكام الجنائية 
تختص هــذه الإدارة بتنفيذ 
الأحــكام الصادرة ضد عضو 
الســلطة القضائيــة لصالح 

المحكوم له.

مادة 19
يكون للمجلس برئاسة أحد 
أعضائــه إدارة كتاب خاصة 
به تختص بتلقي الشــكاوى 
ودعاوى التعويض المرفوعة 
ضد عضو السلطة القضائية، 
وتلقي دعاوى إلغاء القرارات 
القضائية والتعويض عنها.

مادة 20
يكون للمجلس برئاسة أحد 
أعضائه إدارة تختص بإعلان 
الشــكاوى والدعاوى المقدمة 
ضد عضو السلطة القضائية، 
واستثناء من قانون المرافعات 
المدنيــة والتجارية يجب أن 
يكون الإعلان بطريقة سرية، 
وبعلم الوصول إلا إذا رفض 
عضو السلطة القضائية تسلم 

الورقة المعلنة له.

مادة 21
تكون للمجلس إدارة خبراء 
تابعة له ويرأسها أحد أعضاء 
المجلــس، وتختــص بأعمال 
الخبرة التي يحتاجها المجلس 
وهيئات المخاصمة المشــكلة 
فيه. ويلحق بهذه الإدارة عدد 
كاف من الخبــراء والموظفين 

الإداريين والماليين. 
ويجوز بقرار من الرئيس 
- في أي وقت - إنشاء إدارات 
أخرى غير ما ذكر يستلزمها 

العمل  في المجلس.

مادة 22
للمجلس في سياق قيامه 
بالمهام والواجبات المنوطة به 
بموجب أحكام هذا القانون أن 
يتعاقد مــع هيئات أو جهات 
أو شــركات  أو مؤسســات 
متخصصــة علميــة أو فنية 
أو قانونية أو استشــارية أو 
يتعاون معها للقيام ببعض 
وظائــف أعمــال المجلــس أو 

مهامها. 
وللمجلس أن يقرر دعوة 
أي شــخص من ذوي الخبرة 
والاختصــاص للاســتئناس 
برأيه مقابل مكافــأة يقررها 

كاتب يتولى تحرير المحضر 
والتوقيــع عليه مــع رئيس 
الهيئة، وإلا كان العمل باطلا. 

الفصل السابع
إجراءات المخاصمة القضائية

مادة 29
ترفع الدعوى أو الشكوى 
من المدعي ضد عضو السلطة 
القضائيــة لــدى إدارة كتاب 
المجلــس وتعلن إليــه، بذات 
الإجراءات والرســوم المقررة 
في قانون الرسوم القضائية 
وقانــون المرافعــات المدنيــة 
والتجارية وقانون الإجراءات 
والمحاكمــات الجزائية، إلا ما 
اســتثني مــن إجــراءات في 

نصوص هذا القانون.

 مادة 30
يجوز أن ترفع الدعوى أو 
الشكوى ضد عضو السلطة 
القضائية من المجلس الأعلى 
للقضــاء أو غيــره ممــن لــه 
مصلحة في رفعها طبقا لهذا 

القانون.

مادة 31
جلسات هيئات المخاصمة 
المنصــوص عليهــا فــي هذا 
القانون والنطق بالحكم سرية.

مادة 32
لا يجوز لأعضاء المجلس 
الجلســات  ســرية  إفشــاء 

والمداولات.

مادة 33
تخضع مواعيد الطعن في 
الأحكام الصادرة من هيئات 
المخاصمة في الدعاوى لذات 
المواعيد المنصــوص عليها 
في قانون المرافعات المدنية 
والتجارية، وقانون الإجراءات 
الجزائيــة  والمحاكمــات 
بالنسبة للشكاوى الجزائية 

والتأديبية. 
ولا يكــون الطعن إلا أمام 
هيئــة مخاصمة تعلو الهيئة 
التي أصــدرت الحكم، وبذات 
المقــررة للطعــن  الرســوم  
المنصــوص عليها في قانون 
المرافعات المدنية والتجارية، 
وقانون الإجراءات والمحاكمات 

الجزائية.

 مادة 34
استثناء من القواعد العامة 
فــي أي قانــون آخــر، يحــق 
للمدعــي اســتئناف الحكــم 
الجزائــي الصادر فــي براءة 
عضو السلطة القضائية مما 

نسب إليه.

 مادة 35
ترفع الدعوى أو الشكوى 
الجزائيــة أو التأديبيــة ضد 
الســلطة  عضــو  شــخص 

القضائية وصفته. 

مادة 36
ترفــع الدعــوى الجزائية 
والتأديبيــة بصحيفــة لدى 
إدارة كتاب المجلس تشــتمل 
على التهمة والأدلة المؤيدة لها. 

مادة 37
التوكيــل  يحظــر قبــول 
الصــادر من عضو الســلطة 
القضائية أمام جهة التحقيق 
فــي المجلس أو أمــام هيئات 
المخاصمة القضائية المنصوص 
عليهــا في هــذا القانون وفي 
الإجراءات إلا من زميل له من 
القضائية  الســلطة  أعضــاء 
وبشرط أن يذكر في التوكيل 
تمثيله أمام مجلس مخاصمة 
وفــي  وهيئاتــه  القضــاء 

الإجراءات. 
ويجــب حضــور عضــو 
السلطة القضائية في شكوى 
الجناية والدعوى التأديبية.

مادة 38
يجوز لرافع الشــكوى أو 
الدعوى ضد عضو الســلطة 
القضائيــة توكيــل محام في 
الخصومــة عنه أمام المجلس 
وهيئاتــه وفــي الإجــراءات 
وبشرط أن يذكر في التوكيل 
تمثيله أمام مجلس مخاصمة 

القضاء وهيئاته.

مادة 39
للمدعي رافع الشــكوى 
أو الدعوى وللمدعى عليه 
عضو الســلطة القضائية، 
تقــديم دفاعهمــا المكتــوب 
والشــفوي وطلب الشهود 
واتخــاذ كافــة الإجــراءات 
الدفــاع وإبداء  اللازمة في 
الدفوع، ويستثنى من ذلك 

الدفع بعد الاختصاص.

9 - وضــع القرارات الإدارية 
والمالية اللازمة لعمل المجلس 
في الوظائف الإدارية والمالية 

المساعدة له. 
10 - إعــداد وإقرار مشــروع 
الموازنة التقديرية الســنوية 
للمجلس والحساب الختامي 
ورفعهما إلى الوزير المختص. 
11 - تنظيــم وإقــرار الهيكل 
والتوصيــف  التنظيمــي 
التنفيذي  الوظيفي للجهــاز 
والمالــي  والإداري  والفنــي 

للمجلس. 
12 - تنظيم وإقرار الإجراءات 
والقواعد التي تســير عليها 
الإداريــة والمالية  الوظائــف 
مباشــرة  فــي  والفنيــة 

اختصاصاتها في المجلس. 
13 - إنشــاء إدارات مختصة 
خلاف ما هــو مذكور في هذا 
القانون وتنظيم مهام كل إدارة 

بما يتفق مع دورها.
14 - متابعــة أعمال المجلس 
- غير القضائية - والإدارات 
التابعة له بما يضمن حسن 

سير أعماله. 
15 - اتخاذ إجراءات التنفيذ 
الجنائــي والمدني ضد عضو 
السلطة القضائية عند صدور 

حكم بذلك ضده.
الدعــوى  النظــر فــي   - 16
المرفوعــة من المدعي بشــأن 
صــدور حكم منعدم أو باطل 
من عضو السلطة القضائية، 
العقوبــة  لإيقــاع  تمهيــدا 
التأديبية على عضو السلطة 
القضائية في حالة ثبوت ذلك. 

الفصل الرابع
اللجنة الدائمة للمجلس 

مادة 11
يشــكل المجلــس مــن بين 
أعضائه لجنة دائمة برئاسة 
الرئيــس أو من ينــوب عنه 
الدائمــة  اللجنــة  تســمى 
لمجلــس مخاصمــة القضاء، 
أعمــال  بتســيير  تختــص 
المجلس والإدارات التابعة له 
الناحية الإدارية والمالية  من 
والفنية والتنفيذية وموظفيها، 
والنظر في الطلبات الإدارية 
والماليــة والفنيــة لأعضــاء 
المجلــس وإداراتــه، وتأديب 
موظفــي المجلــس مــن غير 
أعضائــه، وإعــداد ميزانيــة 
المجلس والحساب الختامي. 
كل  اللجنــة  وتجتمــع 
أســبوعين علــى الأقــل، كما 
تجتمــع في غير هــذا الميعاد 
بناء علــى طلب مــن رئيس 
المجلــس أو الوزير المختص 

أو ثلث أعضاء المجلس. 
ويجــوز لأعضاء المجلس 
إبــداء ملاحظاتهــم وآرائهــم 
مكتوبة للجنة عن سير العمل 
وكل ما يتعلق بعمل المجلس.
ولا يجــوز للجنة التدخل 
فــي أعمال المجلــس وهيئات 
المخاصمة المتعلقة بالتحقيق 
أو بالأعمال القضائية التي تتم 

مباشرتها.

 مادة 12
اللوائــح  اللجنــة  تضــع 
الإداريــة والماليــة لشــؤون 
الموظفــن في المجلــس دون 
المقــررة  بالقواعــد  التقيــد 
للموظفين المدنيين في قانون 
الخدمة المدنية ونظامه، على 
أن يسري قانون الخدمة المدنية 
ومرسوم الخدمة المدنية فيما 

لم يرد بشأنه نص خاص. 
وللجنــة تعيين مــن تراه 
مناسبا من الموظفين لأداء أعمال 
الإدارات التابعة للمجلس بعد 

موافقة رئيسه.

مادة 13
مــع عدم الإخــال بأحكام 
المادتــن 40، 41 مــن نظــام 
الخدمة المدنية، تصدر اللجنة 
بعد موافقــة رئيس المجلس 
قرارا بنظام الإجازات الدورية 
لأعضــاء المجلــس. ويجــوز 
بموافقة عضو المجلس صرف 
بدل الإجازة الدورية نقدا إذا 
اقتضت ظــروف العمل ذلك. 
وتضع اللجنة قواعد صرف 

هذا البدل. 

مادة 14
اللجنــة  يكــون اجتمــاع 
صحيحا إذا حضــره أغلبية 
أعضاء اللجنة على أن يكون 
مــن بينهم الرئيس أو نائبه، 
اللجنــة  قــرارات  وتصــدر 
أغلبيــة الأعضــاء  بموافقــة 
تســاوت  وإذا  الحاضريــن 
الأصوات يرجح الجانب الذي 
فيه الرئيس. وتصدر جميع 
اللوائــح والقرارات الصادرة 
مــن اللجنة والمجلس باســم 

الرئيس وتوقيعه. 

المجلس لهذه الغاية، ولا يكون 
لهذا الشخص صوت في اتخاذ 

القرار أو الإجراء. 
وللمجلس كذلك تشــكيل 
لجان فنية واستشارية أو أكثر 
من غير موظفي المجلس لتقديم 
المشورة والرأي مقابل مكافأة 

لأعضاء هذه اللجان. 
وكل ما سبق مشروط بعدم 
المســاس بوظائــف المجلس 
القضائيــة المنصوص عليها 
في هذا القانون أو التدخل فيها 

بأي حال.

مادة 23
التنفيذ  يلحــق بإدارتــي 
الجنائي والمدني عدد كاف من 
قوة رجال الشرطة تأتمر بأمر 
رئيس  المجلس، وكذلك عدد 
كاف من قوة رجال الشــرطة 
موزعين على هيئات المخاصمة 
المنصــوص عليهــا فــي هذا 
القانــون وتأتمر بأمر رئيس 
هيئة المخاصمة المختص. كما 
يكون للمجلس حرس خاص 

يأتمر بأمر رئيس المجلس.

مادة 24
لا يجوز للإدارات التابعة 
للمجلس ومديريها وموظفيها 
التدخــل في أعمــال المجلس 
المنصــوص عليها فــي المادة 
10 من هذا القانون، ما عدا ما 
استثني منه بنص خاص في 

هذا القانون.

 مادة 25
تحدد بقــرار مــن رئيس 
التــي  المجلــس الإجــراءات 
يتبعهــا موظفــو المجلــس 
لتنفيذ قراراته وقرارات هيئات 
المخاصمة والجزاءات التأديبية 
والعقوبات التــي توقع عند 
مخالفتهــم تلــك الإجــراءات 
بشــرط ألا تكون العقوبة إلا 
الغرامة التي لا تتجاوز ألفي 
دينار، وفي حال كون المخالفة 
جريمة يعاقب عليها القانون 
تقام الدعــوى الجزائية ضد 
المخالف أمام القضاء العادي.

الفصل السادس
هيئات المخاصمة للمجلس

مادة 26
مــن  المجلــس  يشــكل 
بــن أعضائــه ثــاث هيئات 

للمخاصمة، وفقا للآتي: 
1 - الهيئة الكلية للمخاصمة: 
وتشــكل مــن ثلاثــة أعضاء 
وتنعقــد باعتبارهــا محكمة 

كلية. 
الاســتئنافية  الهيئــة   -  2
للمخاصمة: وتشكل من خمسة 
أعضــاء وتنعقــد باعتبارها 

محكمة استئنافية.
3 - هيئة التمييز للمخاصمة: 
وتشــكل من ســبعة أعضاء 
وتنعقــد باعتبارهــا محكمة 

تمييز. 
المخاصمــة  هيئــة   -  4
المستعجلة: وتشكل من ثلاثة 
أعضــاء وتنعقــد باعتبارها 

قضاء مستعجلا. 
وعلى كل هيئة أن تختار 
من بين أعضائها رئيســا لها، 
ويجب أن تكون رئاسة هيئة 
التمييــز للمخاصمة لرئيس 
المجلس أو من ينوب عنه في 

ذات الهيئة المعنية. 
أن يشــترك  ولا يجــوز 
العضــو الواحد فــي هيئتين 
للمخاصمــة. كمــا يحظر أن 
يكون عضو هيئة المخاصمة 
ممن قد سبق له التحقيق مع 

المدعى عليه. 
وتكــون مخاصمة عضو 
السلطة القضائية ابتداء أمام 
الهيئة الكلية للمخاصمة، ثم 
تليهــا الهيئــة الاســتئنافية 
للمخاصمة، ثم هيئة التمييز 

للمخاصمة. 
ويدخل في هــذا الترتيب 
كل ما يقدم ضد عضو السلطة 
القضائيــة مــن شــكاوى أو 
دعــاوى ولو كانــت الدعوى 
تتعلــق بإلغاء قــرار قضائي 
الســلطة  عضــو  أصــدره 

القضائية.

 �مادة 27
استثناء من القواعد العامة 
للاختصــاص فــي أي قانون 
آخر، تختص هيئات المخاصمة 
بالنظــر في جميــع أنواع 
الدعاوى والشكاوى الجزائية 
إليهــا.  المقدمــة  والتأديبيــة 
ولا يقبل أمامهــا الدفع بعدم 

الاختصاص.

مادة 28
يجــب أن يحضــر مع كل 
هيئة مخاصمة في جلساتها 
وفي جميع إجراءات الإثبات 

 مادة 40
يخــرج عــن اختصــاص 
المجلس وهيئــات المخاصمة 
فيه مباشرة التحكيم أو النظر 

في أعمال السيادة.

مادة 41
الدعــوى  تنقضــي  لا 
التأديبيــة باســتقالة عضو 
السلطة القضائية أو بإحالته 
للتقاعــد. ولا تأثير للدعوى 
الدعــوى  علــى  التأديبيــة 
الجزائية أو المدنية الناشــئة 

عن الواقعة ذاتها.

 مادة 42
لا يجوز سواء في حالات 
الجرم المشهود أو غيرها من 
الحــالات الأخرى اتخــاذ أي 
التحقيق  إجراء من إجراءات 
أو القبــض أو رفــع الدعوى 
الجزائيــة أو التأديبيــة على 
عضو الســلطة القضائية إلا 
بــإذن من رئيــس المجلس أو 
رئيس إحدى هيئات المخاصمة 
المنصــوص عليهــا فــي هذا 

القانون.

مادة 43
عند رفع الدعوى الجزائية 
أو التأديبية ضد عضو السلطة 
القضائية يأمر رئيس المجلس 
أو مــن ينــوب عنــه بإجراء 
تحقيق مع المشــكو في حقه 
بواسطة أحد أعضاء المجلس 
مــن غيــر أعضــاء هيئــات 
المخاصمــة المنصوص عليها 

في هذا القانون.

مادة 44
يترتــب حتما على حبس 
عضو السلطة القضائية في 
المقدمة  الشــكوى الجزائيــة 
ضده بناء على أمر من رئيس 
المجلــس وقفه عن مباشــرة 
أعمال وظيفته مدة حبســه. 
ويجوز لرئيــس المجلس أن 
يأمر بإيقاف عضو الســلطة 
القضائية عن مباشرة أعمال 
إجــراءات  أثنــاء  وظيفتــه 
التحقيق عــن جريمة وقعت 

منه.  
ويترتــب علــى الحبــس 
والوقف حرمان عضو السلطة 
القضائية مــن نصف مرتبه 
طــوال مدة حبســه أو وقفه. 
ويرد لعضو السلطة القضائية 
ما حرم منه إذا صدر حكم بات 

بعدم الإدانة.

مادة 45
لا يجــوز رفــع دعــوى 
الإشــكال فــي التنفيــذ ضــد 
الأحــكام الصادرة من هيئات 
المخاصمــة المنصوص عليها 
في هذا القانون إلا أمام هيئة 
المخاصمة المستعجلة، وبذات 
إجراءات ورسوم رفع الدعوى. 
كما تختص هيئة المخاصمة 
المســتعجلة بكافــة المســائل 
المستعجلة المقامة ضد عضو 

السلطة القضائية أو منه. 

مادة 46
تختص هيئات المخاصمة 
المنصــوص عليهــا فــي هذا 
القانون بالنظر في الدعاوى 
المرفوعة  مــن أو ضد عضو 
السلطة القضائية سواء أكانت 
الدعوى متعلقة بمسائل تتعلق 

بوظيفته أو لا  تتعلق بها.
وإذا صــدر مــن القضــاء 
العادي حكــم في دعوى أحد 
خصومها عضوا في السلطة 
علــى  فيجــب  القضائيــة، 
هيئة المخاصمة المســتعجلة 
المنصــوص عليهــا فــي هذا 
القانــون أن تقضــي ببطلان 
الحكم وإحالة الدعوى موضوع 
الحكــم إلى هيئــة المخاصمة 
للنظــر فيهــا من جديــد، مع 
إقامة الدعوى التأديبية ضد 
القاضــي الذي أصــدر الحكم 
الباطل وضد عضو الســلطة 
القضائية الصادر له أو ضده 

الحكم. 
ويجوز للمتضرر أثناء نظر 
الدعــوى المرفوعة من عضو 
السلطة القضائية أمام القضاء 
أن يتقــدم بدعــوى إلى هيئة 
المخاصمة المستعجلة للحكم 
- بصفة مستعجلة - بإلزام 
رئيس المحكمة بإحالة الدعوى 
إلى هيئة المخاصمة دون النظر 

فيها.

مادة 47
فــي جميــع الأحــوال لا 
تقبــل الأحكام الصــادرة من 
هيئة المخاصمة المســتعجلة 
للطعن فيها بــأي طريق من 
طــرق الطعــن العادية وغير 

العادية. 

أحمد الفضل

لا يجوز سواء في 
حالات الجرم 

المشهود أو غيرها 
من الحالات الأخرى 
اتخاذ أي إجراء من 
إجراءات التحقيق 
أو القبض أو رفع 
الدعوى الجزائية 
أو التأديبية على 

عضو السلطة 
القضائية إلا بإذن 

من رئيس المجلس

يترتب حتماً 
على حبس عضو 
السلطة القضائية 

في الشكوى 
الجزائية المقدمة 
ضده بناء على أمر 

من رئيس المجلس 
وقفه عن مباشرة 

أعمال وظيفته مدة 
حبسه

يجوز لرافع الشكوى 
أو الدعوى ضد عضو 

السلطة القضائية 
توكيل محام في 

الخصومة عنه أمام 
المجلس وهيئاته 

وفي الإجراءات 
وبشرط أن يذكر 

في التوكيل تمثيله 
أمام مجلس 

مخاصمة القضاء 
وهيئاته
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الفصل الثامن

الجرائم والمخالفات التأديبية

ما�دة 48
تختص هيئات المخاصمة 
المنصــوص عليهــا فــي هذا 
القانــون بالنظــر فــي كافــة 
الجرائــم المنصــوص عليها 
في أي قانون آخر والمنسوبة 

لعضو السلطة القضائية.

 مادة 49
تختص هيئات المخاصمة 
المنصــوص عليهــا فــي هذا 
القانون بالنظر في المخالفات 
التأديبية التي تصدر من عضو 
السلطة القضائية في الأمور 

التالية: 
1 - إذا قبل أوســمة أو أنواط 
أو نياشــن أو قــادات أو أي 
شيء آخر أثناء توليه وظيفته. 
2 - إذا جمــع بــن وظيفتــه 

ومزاولة مهنة التجارة. 
3 - إذا ارتكــب أي عمــل أو 
أبدى أي قول لا يتفقان وكرامة 
القضاء واســتقلاله أو كرامة 

وظيفته. 
4 - إذا قبــل بغيــر موافقــة 
المجلــس الأعلــى للقضاء أن 
يكون محكما ولو بغير أجر، 
ولو كان النزاع غير مطروح 
علــى القضاء، إلا إذا كان أحد 
أطراف النزاع مــن أقاربه أو 
أصهاره حتى الدرجة الرابعة. 
5 - إذا ابدى رأيا سياسيا أو 
شارك في تجمعات أو ندوات 

سياسية. 
6 - إذا تقدم للترشيح في 

الانتخابات العامة أثناء توليه 
وظيفته. 

7 - إذا أفشى سر المداولات.
8 - إذا جلس في دائرة قضائية 
وتربطه بقــاض آخر أو أحد 
الخصوم في الدعوى قرابة أو 
مصاهرة حتى الدرجة الرابعة 
دون أن يتنحى قبل البدء في 

نظر الدعوى. 
9 - إذا قــام ممثــل النيابــة 
العامة أو ممثل الادعاء العام 
بالجلوس في دائرة قضائية 
وكان بينه وبين أحد القضاة أو 
أحد الخصوم قرابة أو مصاهرة 
حتى الدرجة الرابعة دون أن 
يتنحــى قبل البــدء في نظر 

الدعوى. 
10 - إذا أصدر القاضي حكما 
منعدمــا أو باطــا وكان ذلك 
ناتجا عن خطأ مهني جسيم 

أو غش متعمد. 
11 - إذا خالف أي إجراء أوجبه 
عليه قانون المرافعات المدنية 
والتجارية أو قانون الإجراءات 

والمحاكمات الجزائية. 
12 - إذا امتنع عن القيام بأي 
أجــراء أوجبه عليــه قانون 
المرافعــات المدنية والتجارية 
أو قانون الإجراءات والمحاكمات 

الجزائية. 
13 - إذا أفشى أسرار الخصوم. 
إذا تواطــأ مــع أحــد   - 14

الخصوم. 
15 - إذا أهمل إهمالا جســيما 
في أداء الواجب الذي يترتب 

عليه ضياع الحقوق. 
الفصل التاسع

العقوبات الجزائية والتأديبية

عند إدانة عضو الســلطة 
القضائية تأديبيا أو جزائيا 
المخاصمــة  هيئــة  تحكــم 
ضــده بالتضامن مــع الدولة 
بالتعويض الجابر للضرر دون 
التقيد بمقدار التعويض الذي 
طلبه المدعي في دعواه سواء 
بالزيادة أو النقصان. وينطبق 
هذا الحكم عند إلغاء القرارات 
القضائية الصادرة من عضو 

السلطة القضائية. 
أمــا في حالة ثبــوت براءة 
عضو الســلطة القضائية من 
الشكوى الجزائية أو التأديبية، 
فيجــب على هيئــة المخاصمة 
الحكم علــى المدعي بتعويض 
عضو السلطة القضائية بما لا 
يقل عن خمسة عشر ألف دينار. 

الفصل العاشر
الشؤون المالية للمجلس

مادة 53
الماليــة  المــوارد  تتشــكل 
للهيئة من المبالغ المرصودة لها 
في الميزانية السنوية للديوان 
الأميــري فقــط. ولا يجــوز 
للمجلس قبول التبرعات أو 

الهبات أو غيرها.

مادة 54
يتمتع المجلس وأعضاؤه 
بجميع الإعفاءات والتسهيلات 
التــي تتمتــع بها الــوزارات 
والمؤسسات والهيئات العامة 
والجهات الحكومية الأخرى.

 مادة 55
يكون للمجلــس ميزانية 

الوصاية أو الولاية أو القوامة 
عن الغير.

مادة 59
يحظر على أعضاء المجلس 
طوال مدة توليهــم الوظيفة 
الجمع بين وظيفتهم والوظيفة 
العامة أو العضوية في مجلس 
الأمــة أو المجلــس البلدي أو 

التعيين في الوزارة.

 مادة 60
يحظر على أعضاء المجلس 
طوال مدة توليهــم الوظيفة 
الجمع بين وظيفتهم والتعيين 
في الشركات أو الهيئات العامة 

أو الخاصة أو البنوك.

 مادة 61
يــؤدي أعضــاء المجلــس 
قبل مباشرة وظائفهم اليمين 
التالية: أقســم بالله العظيم 
أن أحكم بين الخصوم بالعدل 
وأن أحتــرم دســتور الدولة 
وقوانينها ونظمها وأن أؤدي 
أعمالي بالأمانة والصدق دون 

محاباة وتحيز لأحد ما.

 مادة 62
تصدر الأحكام وتنفذ باسم 
صاحب السمو أمير الكويت. 
ولا ســلطان لأي جهــة على 
أعضاء المجلس في قضائهم، 
ولا يجوز بــأي حال التدخل 
في سير العدالة، ويكفل هذا 
القانــون اســتقلال أعضــاء 
المجلــس ويبــن ضماناتهــم 
والأحكام الخاصة بهم وأحوال 

عزلهم.

مادة 50
بالنسبة لجرائم المخالفات 
والجنــح والجنايات، تقضي 
هيئات المخاصمة المنصوص 
عليها في هــذا القانون بذات 
العقوبــات المقــررة لهــا في 

القوانين الواردة فيها.

مادة 51
تحكم هيئــات المخاصمة 
المنصــوص عليهــا فــي هذا 
القانون بالنســبة للمخالفة 
التأديبيــة بالعقوبات الآتية 

حسب جسامة المخالفة: 
1 - اللوم. 

2 - الإنذار. 
3 - الخصم من المرتب لمدة لا 
تزيد على خمسة عشر يوما 
في المــرة الواحدة ولا تجاوز 
تسعين يوما خلال اثني عشر 

شهرا. 
4 - تخفيض المرتب الشهري 
بمقــدار الربع لمدة لا تقل عن 
ثلاثة أشــهر ولا تجاوز اثني 
عشــر شــهرا عــن المخالفــة 

الواحدة. 
5 - خفض الدرجة إلى الدرجة 
الأدنى مباشرة ويحدد الحكم 
التأديبــي الصــادر بتوقيــع 
العقوبــة الأقدميــة فــي هذه 
الدرجة ومرتب المحكوم ضده 

فيها. 
6 - الوقف لمدة لا تزيد على 
ثــاث ســنوات مــع حرمان 
المحكوم ضده من راتبه طوال  

مدة الوقف.
7 - العزل من الوظيفة نهائيا. 

مادة 52

مستقلة تعد وفقا للقواعد التي 
تحددها اللائحة التنفيذية لهذا 
القانون، وتبدأ السنة المالية 
في الأول مــن أبريل وتنتهي 
في نهاية مارس من كل عام. 
وتبــن اللائحة التنفيذية 
القواعــد والإجــراءات المالية 
للتصرف فــي أموال المجلس 
وتنظيم الدفاتر التي تمسكها 
لضبــط عملياتهــا وكيفيــة 

مراقبة حساباتها. 
واســتثناء مــن حكم هذه 
المادة تبدأ السنة المالية للهيئة 
من تاريــخ صــدور اللائحة 
التنفيذية لهذا القانون وتنتهي 
في 31 مارس من العام التالي.

الفصل الحادي عشر
أحكام عامة

مادة 56
للرئيس أن يفوض أيا من 
صلاحياته المنصوص عليها 
فــي هــذا القانــون واللوائح 

الصادرة بمقتضاه لنائبه. 

مادة 57
يحظر على أعضاء المجلس 
إبــداء الآراء السياســية، كما 
يحظر عليهم التقدم للترشيح 

في الانتخابات العامة.

مادة 58
يحظر على أعضاء المجلس 
طوال مدة توليهــم الوظيفة 
ممارســة مهنة التجــارة، أو 
ممارســة أي مهنة حرة، ولو 
كانت الممارســة بالوكالة عن 
الغير أو الشراكة مع الغير، أو 

مادة 63
يجــوز لرئيــس المجلس 
إنشــاء عدة دوائر مخاصمة 
لكل هيئة مخاصمة منصوص 
عليهــا في هــذا القانون، كما 
يجوز له الطلــب من الوزير 
المختص بعد ســتة أشهر من 
العمل بهذا القانون ترشــيح 
عدد آخر من أعضاء المجلس 
خلاف العــدد المذكور في هذا 
القانون بما يمكن المجلس من 

أداء وظيفته.

مادة 64
يســري قانــون المرافعات 
المدنيــة والتجاريــة وقانون 
والمحاكمــات  الإجــراءات 
الجزائية- حســب الأحوال - 
في المسائل التي لم ينص عليها 

هذا القانون وسكت عنها. 

مادة 65
تصدر بقرارات من الوزير 
التنفيذية  اللوائــح  المختص 
اللازمة لتنفيذ هذا القانون بناء 
على موافقــة رئيس المجلس 
خلال ستة أشــهر من تاريخ 

العمل بهذا القانون.

مادة 66
يلغــى كل حكم يتعارض 

مع أحكام هذا القانون.

مادة 67
على رئيس مجلــس الوزراء 
والــوزراء - كل فيمــا يخصه - 
تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من 
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

عند إدانة عضو 
السلطة القضائية 

تأديبياً أو جزائياً 
تحكم هيئة 

المخاصمة ضده 
بالتضامن مع الدولة 

بالتعويض الجابر 
للضرر دون التقيد 
بمقدار التعويض 

الذي طلبه المدعي 
في دعواه سواء 

بالزيادة أو
 النقصان

المذكرة الإيضاحية
جاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بشأن إنشاء مجلس 
مخاصمة القضاء كما يلي: لما كان القضاة بشر فإنهم قد يرتكبون 
أفعالا تحدث أضرارا بالغير مما يوجب حمايتهم من هذا الجانب، 
ولو تقرر إخضاعهم للقواعد العامة للمسؤولية التي يخضع لها 
غيرهم من موظفي الدولة لأمطروا بسيل من الدعاوى لا حدود له، 
ولكانوا عرضه كل لحظة للنيل من كرامتهم أو المساس بشخصهم، 
ولاستخف الناس على هذا الحال بالقضاة والقضاء. ولا خلاف 
أن أمرا كهذا لا تقتصر آثاره على شخصية القاضي فحسب، بل 

تمتد لتمس حسن سير جهاز العدالة أيضا.
ومن أجل هذا حرصت معظم التشــريعات والقوانين، فضلا 
عن الشــرائع السماوية، على إيلاء القضاء العناية اللازمة ليتبوأ 
المكانة التي يفترض أن يحتلها بين أجهزة الدولة المختلفة، نظرا 
للأهمية التي يكتسبها هذا الجهاز في نشر وتحقيق العدالة بين 
الناس وحماية حقوق الأفراد في المجتمع من أي انتهاك قد يطول 
هذه الحقوق. ولهذا كرمت النظم القضاة العاملين في هذا الجهاز 
خير تكريم من خلال وضع الضمانات الأساسية التي تسمح لهم 
بممارسة واجباتهم الوظيفية في النظر والفصل في النزاعات التي 
تطرح أمامهم بعيدا عن أي تدخل من الدولة أو من أحد أجهزتها أو 
من الموظفين العاملين فيها، ولا يخضعون في أداء هذه الوظيفة إلا 
لسلطان القانون. كما وضعت لهم القواعد الخاصة بحمايتهم أثناء 
أداء وظائفهم في تطبيق القانون سواء من الدولة أو من المتقاضيين، 
لاســيما وأن المتقاضيين لا يقبلون في كثير من الأحيان بأحكام 
القضاء التي تصدر في النزاعــات المتعلقة بهم وبحقوقهم التي 
لا تلبي مطالبهم، فيعملون على الطعن فيها أمام المحاكم الأعلى 
درجــة لعلهم يتحصلون على ما يعدل أو يلغي تلك الأحكام بما 
ينسجم وما يتطلعون إليه من حماية قانونية قضائية لتلك المطالب 
التي تضمنتها دعاواهم التي تقدموا بها أمام القضاء، إضافة إلى 
هذا قد يتجاوزوا في التعبير عن عدم رضاهم بتلك الأحكام بأن 
يطعنوا في نزاهة وحياد القضاة بالادعاء عليهم بأن الأحكام التي 
أصدروها جاءت مخالفة للقانون وسببت لهم أضرارا تستوجب 

التعويض بموجب القانون.
وبما أن القاضي كغيره من البشر، قد يكون عرضة لارتكاب 
الأخطاء أثناء أداء وظيفته، فإن تطبيق قواعد القانون على وقائع 
النــزاع المطروح أمامه يتطلب الدقة والحرص عند دراســة تلك 
الوقائع دراســة مستفيضة للوصول إلى التكييف الصحيح لها، 
والتحديد الدقيق للقواعــد القانونية التي تطبق عليها للوصول 
إلى نتيجة صحيحة وسليمة ممثلة بالحكم العادل والمسبب لتلك 
النزاعات. غير أن القاضي قد يخطئ في تكييف تلك الوقائع، ومن 
ثم في تطبيق قواعد القانون عليها بشــكل صحيح، مما يجعل 
الحكم الصادر في الدعوى معيبا أو مشوبا بالأخطاء. وقد عالج 
المشرع وعمل على تصحيح هذه الأخطاء معالجة قانونية تمثلت 
في تنظيم إجرائي هو نظام الطعن في هذه الأحكام أمام المحاكم 
الأعلى درجة التي تعمل على تصحيح تلك الأحكام إما بتعديلها أو 
بإلغائها أو بإعادة ملف الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم 
المطعون فيه لتعمل على تصحيحه بإصدار حكم جديد. ويعد هذا 
النظام من الضمانات الأساســية التي يقوم عليها مبدأ التقاضي 

على درجتين ومبدأ حق الدفاع.
غيــر أن بعض القضاة قد يخرج عــن إطار ارتكاب الأخطاء 
المرتبطة بتطبيق مفترضات القاعدة القانونية على وقائع النزاع 
للخــروج بحل له يتمثل بإصدار الحكــم القضائي. ويكون هذا 
الخروج من جانب القاضي بشكل متعمد في هذه الحالة، بحيث 
يرتكب الخطأ بأســلوب متعمد وبسوء نية ليلحق ضررا بأحد 
المتخاصمين محاباة للخصم الآخر أو أنه تلقى رشوة منه ليرتكب 

ذلك الخطأ أو بأية صورة تقوم على سوء النية.
وقد تنبه المشــرع البرلماني في مقترح القانون إلى مثل هذه 
الحالات التي يتعمد فيها القاضي ارتكاب الخطأ الذي يسبب أضرارا 
بأحد الخصوم، ووضع الضوابط القانونية لمسؤولية القاضي إذا 
تعمد أثناء أداء وظيفته ارتكاب مثل هذه الأفعال. وقد تمثلت هذه 
الضوابط القانونية في استحداث وتنظيم قانون مخاصمة القضاء 
وفقا للأسباب التي تضمنها هذا القانون، وحدد الإجراءات التي 
بواسطتها يتم تحريك دعوى المخاصمة في مواجهة هذا القاضي. 
وقد جاء وضع هذا القانون لمخاصمة القاضي من جانب المشرع 
كضمانة لحماية المتقاضين من القاضي الذي تعمد وبســوء نية 
ارتكاب فعل من الأفعال التي يترتب عليها مسؤوليته مخالفا بذلك 

القانون، وواجبات وظيفته. 
غير أن مقترح القانون لم يترك للخصوم حرية رفع مثل هذه 
الدعوى على القضاة دون وجود ضوابط وجزاءات تردع كل من 
تسول له نفسه المساس بســمعة القضاة والتشكيك بنزاهتهم 
وحيادهم دون وجود أســباب أو مســوغات قانونية يستندون 
إليها عند رفع مثل هذه الدعاوى، بل وجعلها ضمانة أيضا لحماية 
القضــاة من المتقاضين حتى لا يكــون قانون مخاصمة القضاة 

ومسؤوليتهم عن أخطائهم عرضة لرفع دعاوى كيدية تؤثر على 
مكانتهم وتشــكك في نزاهتهم وتمس سمعتهم وبالتالي سمعة 

ومكانة القضاء في المجتمع كمرفق للعدالة وإحقاق الحق.
لذلك فإن مقترح القانون أعد في أحد عشــرا فصلا موزعين 

على 67 مادة. 
إذ جاء الفصل الأول بتعريفات قضت بها المادة 1 من مقترح 
القانون بأن يقصد بالكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في 

القانون المعاني المحددة أدناه: 
٭ المجلس: مجلس مخاصمة القضاء. 

٭ الرئيس: رئيس مجلس مخاصمة القضاء. 
٭ العضو: عضو مجلس مخاصمة القضاء. 
٭ اللجنة: لجنة مجلس مخاصمة القضاء. 

٭ السلطة القضائية: مفهوم يندرج في معناه القاضي، والنائب 
العام، والمحامي العام، ووكيل النائب العام، ورئيس النيابة، ومدير 
النيابة، والمحقق ورئيس التحقيق ونائبه والمدعي العام في الإدارة 
العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، وبشرط أن يكونوا على رأس 

عملهم متمتعين بصفتهم الوظيفية. 
والسبب في إدخال محققي وزارة الداخلية ورؤساء التحقيق 
ونوابهم والمدعين العامين لأن لهم مكانة إصدار قرارات قضائية 
كأوامر القبض والتفتيش والحبس الاحتياطي، فارتأى المشرع أن 
لا تخرج تلك الوظائف من تطبيق هذا القانون فتصبح القرارات 
القضائية الصادرة منهم والتي تمس حقوق وحريات الناس بعيدة 
عن المعالجة البرلمانية إن اتخذت كيدا وانتقاما أو بالخطأ، ولو كان 
هذا التضمين هو تضمين موضوعي يعتمد على جانب واحد بأن 
من ذكروا في تعريف الســلطة القضائية من العاملين في وزارة 
الداخليــة المعنيين لهم أحقية إصدار قرارات ذات طبيعة قضائية 

من حيث الموضوع. 
فلذلك متى ما وردت عبارة عضو السلطة القضائية في هذا 
المقتــرح فإن المقصود به القاضي والنائب العام، والمحامي العام، 
ووكيل النائــب العام، ورئيس النيابة، ومديــر النيابة، والمحقق 

ورئيس التحقيق ونائبه والمدعى العام. 
وجاء الفصل الثاني من مقترح القانون بأحكام تتعلق بتشكيل 

مجلس مخاصمة القضاء في المواد من 2 إلى 9 منه. 
حيث نصت المادة 2 من مقترح القانون بأن ‌ينشأ مجلس يسمى 
مجلس مخاصمة القضاء يرتبط بالديوان الأميري، ويتمتع باستقلال 
مالي وإداري عن الديوان وله بهذه الصفة القيام بالاختصاصات 

الموكلة له في هذا القانون. 
وفي هذا النص المشار إليه أرتأى المشرع أن يكون المجلس 
مرتبطا بالديوان الأميري، لكون وزير الديوان لا يخضع لرقابة 
مجلس الأمة لكونه ليس من ضمن التشكيل الحكومي، وهذا 
بحد ذاته يحقق الاستقلال للمجلس عندما يتبع وزير الديوان 
الأميري لكون المتبوع - الديوان الأميري - غير خاضع لرقابة 
سلطة ما، فيكون التابع - المجلس - وبالمثل غير خاضع لرقابة 
ســلطة ما، مما يجعل النص متناســقا عندما قرر أن المجلس 
مســتقل بذاته، وكل ذلك فإن الارتباط بالديوان الأميري وفقا 
لما جاء في النص لا يعني عدم اســتقلال المجلس عن الديوان 
الأميري بل إن النص أكد أن المجلس يتمتع باســتقلال مالي 

وإداري عن الديوان ذاته. 
ونصت المادة 3 من الاقتراح بقانون بأن يشــكل المجلس من 
خمسة وثلاثين عضوا يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح 

الديوان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. 
والسبب في اختيار ذلك العدد ليكونوا أعضاء مجلس المخاصمة 
أن المجلس في تشكيلاته الداخلية وفي سبيل أداء وظائفه يحتاج 
لهذا العدد، فالمجلس سيتشكل منه هيئة المخاصمة المستعجلة وثلاث 
هيئات للمخاصمة كل هيئة منها تشكل درجة من درجات التقاضي 
بعدد من أعضائه، كما يشــترط في تلك الهيئات ألا يكون عضو 
الهيئة عضوا فــي هيئتين من تلك الهيئات المنصوص عليها في 
هذا القانون، حتى لا يكون هناك رد لعضو الهيئة كما هو معمول 
به في قانون المرافعات المدنية والتجارية، خاصة إذا كان الرد جاء 
لكامل أعضاء الهيئة فيكون هناك عدد آخر من الأعضاء الآخرين 
القادرين على حل محل الهيئة التي تم ردها، فهيئة المخاصمة التي 
تشــكل باعتبارها محكمة كلية تتضمن ثلاثة أعضاء، أما الهيئة 
التي تشكل باعتبارها محكمة استئناف فتتضمن خمسة أعضاء، 
أما الهيئة التي تشــكل باعتبارها محكمة تمييز فتتضمن سبعة 
أعضاء، وكل هيئة تختلف في أعضائها عن الأخرى، وعندما ترد 
هيئة بكامل أعضائها يحل محلها أعضاء آخرون من غير أعضاء 

الهيئتين الآخرتين. 
كما أن القانون قضــى في أحكامه أن المختص بالتحقيق مع 
عضو السلطة القضائية عند الشكوى ضده هو عضو من أعضاء 
المجلس، مما لا يجــوز أن يكون هذا المحقق أحد أعضاء هيئات 
المخاصمة، وهذا بحد ذاته يجعل العدد المطلوب لعضوية المجلس 

خمسة وثلاثين هو عدد منطقي حتى يحتفظ المجلس بعدد كاف 
من الأعضاء القادرين على أداء رسالة هذا المجلس دون أن يلحق 
التحقيق الذي يجريه المجلس وصدور الحكم من هيئة المخاصمة 
البطلان، إذ قضى مقترح القانــون أنه يحظر أن يكون من بين 
أعضاء هيئة المخاصمة عضو المجلس الذي سبق له التحقيق مع 

المشكو في حقه من أعضاء السلطة القضائية.
كما نصت المادة 3 من مقترح القانون على مسألة نوعية تتعلق 
بنوع الأعضاء الذين يجب أن يقع عليهم الاختيار، إذ نصت المادة 
المشار إليها بأنه يجب أن يكون هؤلاء الأعضاء من الآتي ذكرهم:
1 - من رجال الســلطة القضائية بشرط أن يكون متقاعدا أو 
مســتقيلا من السلطة القضائية بمدة لا تقل عن خمس سنوات 

من تاريخ إحالته للتقاعد أو الاستقالة. 
2 - من المحامين المقيدين في الجدول العام للمحامين المشتغلين 
المقبولين للمرافعة أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز بشرط 
تركه للعمل في مهنة المحاماة بمدة لا تقل عن خمس سنوات من 

تاريخ ترشيحه.
3 - من الحاصلين على درجة الدكتوراه في القانون بشــرط 
ألا يكون موظفا عام بمدة لا تقل عن خمس ســنوات من تاريخ 

ترشيحه. 
لذلك يحظر أن يكون أحد أعضــاء المجلس من غير مما هم 
مذكورين في المادة 3 مــن مقترح القانون، وأنه في حالة الخطأ 
فــي ذلك فإن المادة 8 الفقرة 6 من مقترح القانون قررت الجزاء 
على تلك المخالفة بأن يصدر مرسوم عزل للعضو المخالف لنص 

المادة 3 من مقترح القانون.
على أنه يلاحظ بأن المادة الثالثة اشترطت مضي مدة خمس 
ســنوات على ترك العمل بالقضاء بالاستقالة أو الإحالة للتقاعد، 
فلا يدخل في هذا المفهوم من فصل من القضاء لأسباب تأديبية. 
كما أن المادة الثالثة قضت بضرورة مرور خمس سنوات على 

ترك المحامي لمهنة المحاماة تحسب من تاريخ الترشيح. 
كما أن ترشــيح الحاصلين على درجة الدكتوراه في القانون 
لعضوية المجلس مشروطة بألا يكون موظفا عام بمدة لا تقل عن 

خمس سنوات من تاريخ ترشيحه. 
ونصت المادة 4 من مقترح القانون بأن تحدد مرتبات ومكافآت 
رئيس وأعضاء المجلس أو أي بدلات أو مزايا تصرف لهم بمرسوم 

وذلك بناء على اقتراح الديوان الأميري. 
والحكمة في منح عضو المجلس مرتبا لا يقل عن مرتب رئيس 
مجلس الوزراء نظرا لخطــورة عملها وحتى لا تكون العضوية 
في المجلس طريق مغنم له، فيكون في كفاية مالية كبيرة تبعده 
عن الانزلاق في مواطئ الفســاد، على أن عبارة عضو مجلس 
المخاصمة ينصرف كذلك إلى رئيس المجلس، فهذا الرئيس يظل 

في بادئ الأمر ونهايته عضوا في المجلس. 
ونصت المادة 5 من مقترح القانون على شروط العضوية في 
المجلس، وهي شروط ليست يسيرة نظرا لخطورة المسؤولية 
التي يتحملها عضو المجلس، حيث اشــترط النص أن يكون 
كويتي الجنســية، وألا تقل ســنه عن الأربعين عاما، وبالتالي 
يحظر ترشــيح الأجنبي لعضوية المجلس، وأن سن الأربعين 
سن متناســبة مع الكفاءة المطلوبة في عضو المجلس، وتعبر 
عن رجاحة العقل ورزانته فــا يأتي عضو متهور لم يعاصر 
خبرات الدنيا ويذق منها حلوها ومرها ويلمس خيرها وشرها 

ويستبصر غثها وثمينها. 
ومن الشروط المطلوبة لعضوية المجلس أيضا أن يكون حاصلا 
على الأقل على مؤهل جامعي في القانون من جامعة الكويت أو من 
جامعة من خارج الكويت معتمدة من قبل الجهة المختصة للاعتماد 
في الكويت وأن يكون من أصحاب الخبرة في العمل القانوني. 

وكذلك من الشروط ألا يكون قد صدرت بحقه إدانة في جريمة 
مخلة بالشــرف أو بالأمانة، على أنه لا يقبل رد الاعتبار في هذا 
الشأن. وهذا الشرط قضى على قيد جوهري أنه لا يقبل ترشيح 
العضو الذي قد سبق إدانته في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة 
حتى ولو رد إليه اعتباره، لأن العضوية في المجلس تحتاج إلى نقاء 
سريرة العضو من أي شوائب سابقة نظرا لخطورة هذا المنصب. 
وبالمثل أيضا فإنه يشــترط في العضــو ألا يكون محكوما 
عليــه بعقوبة جناية أو جنحة مقيــدة للحرية، على أنه لا يقبل 
رد الاعتبار في هذا الشــأن، وألا يكون تاجرا صدر بحقه حكم 
بشهر إفلاسه، على أنه لا يقبل رد الاعتبار في هذا الشأن، وألا 
يكون قد صدرت بحقه عقوبة تأديبية في وظيفته الســابقة ولو 
تم محوها بالتقادم، علــى أنه لا يقبل كذلك رد الاعتبار في هذا 
الشأن، وألا يكون ممارسا لمهنة التجارة بمدة لا تقل عن خمس 

سنوات من تاريخ ترشيحه. 
ونصت المادة 6 من مقترح القانون على مسألة تنظيمية خاصة 
بالمجلس فقضت أنه يختار المجلس في أول اجتماع يعقده خلال 
أسبوعين من صدور مرسوم تعيين الأعضاء رئيسا للمجلس ونائبا 

للرئيــس من بين أعضائه وذلك بالانتخاب فيما بينهم طوال مدة 
المجلس. وعند تساوي الأصوات بين المرشحين يختار بينهم بالقرعة. 
ويرأس الاجتماع الأول لحين انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سنا.
كما نصت المادة 7 من مقترح القانون على مســألة تنظيمية 
أخرى بأن قضت أنه في حالة خلو مكان الرئيس لأي ســبب من 
الأسباب وتعذر رئاسة نائبه يختار المجلس من يحل محله خلال 
أســبوعين من تاريخ الخلو. كما يســري هذا الحكم على نائب 

الرئيس في حالة خلو مكانه. 
وحددت المادة 8 من مقترح القانون مدة العضوية في مجلس 

المخاصمة بأنها خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة. 
على أنه تزول العضوية عمن اكتسبها في الحالات التالية: 

1 - إذا فقد شــرطا من شروط تعيينه الواردة في المادة 5 من 
هذا القانون. 

2 - أو في حالة الوفاة أو العجز الجسدي.
3 - أو الاستقالة. 

4 - أو إذا تغيب العضو بدون عذر مقبول عن حضور خمس 
جلســات متتالية للمجلس أو عشر جلسات غير متتالية كما هو 

ثابت في محاضر جلسات المجلس. 
5 - أو إذا تغيب العضو بعذر مقبول عن حضور عشر جلسات 
متتالية للمجلس أو خمس عشرة جلسة غير متتالية كما هو ثابت 

في محاضر جلسات المجلس. 
6 - العــزل من وظيفته في المجلس. ويتحقق العزل بصدور 
مرسوم بقوة القانون إذا خالف عضو المجلس المحظورات المنصوص 
عليها في المواد من 57 إلى 60 من هذا القانون أو أنه لم يكن ممن 

ذكروا في المادة 3 من هذا القانون. 
ونصت المادة 9 من مقترح القانون على أنه يختص المجلس 
بقبول الاستقالة من عضويته. وتقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس 
المجلــس، ويجب أن تعرض على المجلس في أول اجتماع له يلي 
تقديمها. وللعضو أن يعدل عن اســتقالته قبل صدور قرار من 
المجلس بقبولها. وعند قبول الاســتقالة ترفع للديوان الأميري 
ليصدر مرسوما بقبولها وتعيين بديلا عنه في ذات المرسوم خلال 
شهر من رفعها إليه. كما يسري هذا الحكم إذا خلا محل الرئيس 

أو أحد أعضائه قبل نهاية مدته لأي سبب آخر غير الاستقالة. 
ونص الفصل الثالث من مقترح القانون على الاختصاصات 
التي يمارســها المجلس في المادة 10 منه بــأن يختص المجلس 

بالاختصاصات التالية:
1 - تلقي البلاغات والشكاوى ضد أعضاء السلطة القضائية.

2 - التحقيق في البلاغات والشــكاوى المشــار إليها واتخاذ 
القرار المناسب فيها. 

3 - محاكمة أعضاء السلطة القضائية وإصدار العقوبات التأديبية 
والجزائية بشأن المشكو في حقه والتعويضات إن كان لها مقتضى. 
4 - تلقــي التظلمات ضد القــرارات القضائية الصادرة من 
الســلطة القضائية سواء المتعلقة منها بسير الدعوى أو المتعلقة 
منها بالتنفيــذ الجنائي أو المدني، ويســتثنى من ذلك الأحكام 

الصادرة من القضاء. 
5 - اتخاذ الإجراءات الجزائية ضد عضو السلطة القضائية من 
إصــدار أوامر القبض والتفتيش والحبس الاحتياطي والتحقيق 

والتصرف في الشكوى المقدمة للمجلس. 
6 - للمجلس ولاية إلغاء القرارات القضائية والتعويض عنها. 
7 - للمجلس النظر في دعــاوى التعويض وإصدار الأحكام 
فيها ضد عضو الســلطة القضائية لصالــح المدعي وفق قواعد 

المسؤولية التقصيرية. 
8 - وضــع اللوائح والقرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا 

القانون.
9 - وضع القرارات الإدارية والمالية اللازمة لعمل المجلس في 

الوظائف الإدارية والمالية المساعدة له. 
10 - إعداد وإقرار مشروع الموازنة التقديرية السنوية للمجلس 

والحساب الختامي ورفعهما إلى  الوزير المختص. 
11 - تنظيم وإقرار الهيــكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي 

للجهاز التنفيذي والفني والإداري والمالي للمجلس. 
12 - تنظيم وإقرار الإجراءات والقواعد التي تسير عليها الوظائف 
الإدارية والمالية والفنية في مباشرة اختصاصاتها في المجلس. 

13 - إنشاء إدارات مختصة خلاف ما هو مذكور في هذا القانون 
وتنظيم مهام كل إدارة بما  يتفق مع دورها.

14 - متابعة أعمال المجلس - غير القضائية - والإدارات التابعة 
له بما يضمن حسن سيرأعماله. 

15 - اتخاذ إجراءات التنفيذ الجنائي والمدني ضد عضو السلطة 
القضائية عند صدور حكم  بذلك ضده. 

16 - النظــر في الدعوى المرفوعة من المدعي بشــأن صدور 
حكم منعدم أو باطل من عضو السلطة القضائية، تمهيدا لإيقاع 
العقوبة التأديبية على عضو السلطة القضائية في حالة ثبوت ذلك.
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استجوابا رئيس الحكومة .. مناقشة دون عدم تعاون
ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ  

سلطان العبدان - بدر السهيل

انتهــى مجلــس الأمــة مــن 
مناقشة استجوابي سمو رئيس 
مجلس الــوزراء الشــيخ جابر 
المبارك أمس في جلســة سرية 
مطولة مكتفيا بالمناقشة وتشكيل 
لجنة للنظر في المحاور الواردة 
في الاستجوابين حيث لم يتمكن 
النواب المستجوبون من تجميع 
العدد الكافي لكتاب عدم التعاون 

مع الحكومة.
وكان المجلس بدأ بمناقشــة 
الاســتجواب الذي قدمه النواب 
د. وليــد الطبطبائــي ومحمــد 
المطير بمشاركة النائب شعيب 
المويــزري بديــا عن مــرزوق 
الخليفة لســمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ جابر المبارك. كما 
ناقش استجواب النائبين شعيب 

المويزري ورياض العدساني.
وقرر المجلس تشكيل لجنة 
لمتابعــة مــا ورد فــي محــاور 
الاستجوابين مكونة من النواب 
د. عودة الرويعي وراكان النصف 

ود. جمعان الحربش.
وكان رئيــس مجلــس الأمة 
الغــانم اخلــى قاعــة  مــرزوق 
عبدالله الســالم مــن الحضور 
للبــدء بمناقشــة الاســتجواب 
الموجه إلى سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشــيخ جابــر المبارك 
بصفته في جلســة ســرية بناء 
على طلب وزيــر العدل ووزير 
الدولــة لشــؤون مجلــس الأمة 

د.فالح العزب.
وقال الوزير العزب في كلمة 
لــه بعد أن انتقــل مجلس الأمة 
في جلسته التكميلية امس إلى 
بند الاستجوابات ان »الحكومة 
تطلــب مناقشــة الاســتجواب 
فــي جلســة ســرية والحكومة 
تتقــدم بهــذا الطلب مــن واقع 
الدستورية والثقة  مسؤوليتها 
التامة بالتجاوب البناء من قبل 
مجلسكم بكل ما من شأنه الحفاظ 
على الممارسة البرلمانية السليمة 

وفي الأطر الدستورية«.
وأضاف الوزير العزب »ولما 
كان الاستجوابان الموجهان إلى 
ســمو الشــيخ جابر المبارك قد 
تضمنــا اتهامــات للحكومة قد 
تمس أشخاصا في أمور لها طابع 
الخصوصية للأشخاص الذين قد 

تطولهم مناقشته«.
واســتطرد قائلا »ولما كانت 
المادة )30( من الدســتور تنص 
الشــخصية  علــى أن الحريــة 
مكفولة، الأمر الذي قد لا يسمح 
بمناقشــة تفاصيــل الاتهامــات 
الواردة في الاستجوابين بشكل 

علني«.
الاســتجواب  ان  وذكــر 
الأول الموجــه مــن النواب وليد 
الطبطبائــي ومحمــد المطيــر 
وشعيب المويزري لسمو رئيس 
مجلس الوزراء بصفته »تضمن 
اتهامات بوجود صفقات مشبوهة 
للأســلحة المبالغ في أســعارها 
ومنهــا صفقة )اليــورو فايتر( 
وهــي أمور تعتبر من الأســرار 
العســكرية التي لا يجوز بحث 
تفاصيلها في جلســة علنية لما 
قــد تتضمنــه بعــض البيانات 
والمعلومات من مساس باعتبارات 
المصلحــة العليا للبلاد الموجب 
الحفاظ على سريتها بالنظر إلى 
طبيعتهــا الخاصة ومقتضيات 
صرفها التي قد لا تجيز الكشف 

عنها«.
وأشار الوزير العزب إلى أن 
نــص المادة )94( من الدســتور 

يجيــز عقــد الجلســة ســرية، 
مضيفا ان »نصوص الدســتور 
قد تســاند بعضهــا بعضا فقد 
نصت المادة )94( من الدستور 
علــى ان جلســات مجلس الأمة 
علنية ويجوز عقدها سرية بناء 
علــى طلب الحكومــة أو رئيس 
المجلس أو عشــرة أعضاء وقد 
تكون مناقشة الطلب في جلسة 

سرية«.
العــزب ان  الوزيــر  وأكــد 
»الاستجواب هو من أهم الأدوات 
الرقابية البرلمانية لتفعيل رقابة 
مجلس الأمة على أعمال السلطة 
التنفيذية وتتجلى فيه المسؤولية 
بأوضح مظاهرها، لذلك قد حدد 
الدســتور فــي ممارســة عضو 
مجلــس الأمــة لهــذا الحــق أن 
يكون مستوفيا لجميع الضوابط 
والأعراف الدستورية المستقرة 
بخصوصه وأن يراعى بشــأنه 

المصلحة العامة«.
وكان رئيــس مجلــس الأمة 
مــرزوق الغانم قد أخــذ موافقة 
مجلس الأمة في بداية مناقشة بند 
الاستجواب الموجه من النواب: 
الطبطبائي والمطير والمويزري 
إلى سمو رئيس الوزراء بصفته 
والمكون من خمسة محاور على 
تثبيــت الكتــاب الــذي تقدم به 
النائــب المويــزري يطلــب فيه 
انضمامه للنائبــن الطبطبائي 
والمطير في تقديم الاســتجواب 
بدلا من عضو مجلس الأمة المبطل 
مــرزوق الخليفة والــذي كانت 
المحكمة الدســتورية قد أبطلت 
عضويته في مجلس الأمة بناء 
على حكم المحكمة الدســتورية 
الصادر بتاريخ 3 مايو الجاري.
وكان ســمو الشــيخ جابــر 
المبارك قد أكد في جلسة مجلس 

الحجرف 19 من 56 عدم موافقة 
على الطلب.

رفض المجلس رفع الحصانة عن 
النائب مبارك الحجرف.

رفع الحصانة عن النائبين مبارك 
الحريص ومحمد الهدية 18 من 57 

عدم موافقة على الطلب.
رفــض المجلس رفــع الحصانة 
عــن النائبين مبــارك الحريص 
ومحمــد الهديــة. وافق المجلس 
علــى بند الإحــالات الواردة في 

جدول الأعمال.

بند الاستجوابات
 3 فــي  المجلــس  ونظــر 
استجوابات اثنان منها موجهة 
الى سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ جابر المبارك الاول مقدم 
من النواب د.وليــد الطبطبائي 
ومحمد المطير وشعيب المويزري، 
والثانــي مــن النائبين شــعيب 

المويزري ورياض العدساني.
وقدم الاستجواب الثالث من 
النائب شعيب المويزري الى وزير 
الدولة لشؤون الإسكان ووزير 
الدولة لشــؤون الخدمات ياسر 

أبل.
وتضمن الاســتجواب الاول 

خمسة محاور هي:
المحور الاول: مخالفة القانون 
وسوء اســتعمال السلطة فيما 
مارســته الحكومة بانتقائية او 
انتقامية او بدوافع سياسية في 
تأويــل القانون وفــي تطبيقه، 
وذلك بما أصدرته من مراســيم 
او قرارات بسحب او إسقاط او 
إفقــاد الجنســية الكويتية عن 

بعض حامليها.
مخالفــة  الثانــي:  المحــور 
الدولية  المعاهــدات والمواثيــق 
وسوء اســتعمال السلطة فيما 

المستجوب للشــركات الرئيسة 
ومقاولي الباطن المنفذين للبيوت 
الحكوميــة في مناطق )شــمال 
غرب الصليبخات ـ جابر الأحمد 
ـ صباح الاحمد( وعدم محاسبتهم 
على الأخطاء الجسيمة في اعمال 
البنــاء وتحميــل المواطن كلفة 

تصليح أخطاء هذه الشركات.
المحور الثاني: مخالفة الوزير 
المستجوب لقانون 47 لسنة 1993 
والقانــون رقم 50 لســنة 2010 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 
44 لسنة 1993 في شأن الرعاية 
السكنية والخاص بإنشاء شركات 
كويتية مساهمة لتنفيذ مشروع 
مدينة المطلاع ومشروع مدينة 

الخيران السكني.
المحور الثالث: قيام المؤسسة 
العامة للرعاية السكنية بتغيير 
العقود الخاصة بمشروع شمال 
المطلاع الــى جنوب المطلاع من 
دون الأخــذ بالاعتبــار اختلاف 
طبيعة المشروعين فنيا وجغرافيا.

المحور الرابع: تضليل الوزير 
المستجوب للنواب فيما طرحه 
من معلومات في جلسة مناقشة 
القضيــة الإســكانية المنعقــدة 
بتاريــخ 26/4/2017 وتناقضها 
مــع ردوده على الاســئلة التي 

وجهت له منهم )أ.غ(.
٭ مرزوق الغانم: نظرا لبطلان 
عضوية أحد مقدمي الاستجواب 
وهو مرزوق الخليفة تقدم النائب 
شعيب المويزري بكتاب يتبنى 
فيه الاستجواب بدلا من الخليفة، 

فهل يوافق المجلس على ذلك؟
)موافقة عامة(.

٭ ســمو الشــيخ جابر المبارك: 
أنا جاهز لمناقشة الاستجوابين.
٭ وزيــر العدل ووزيــر الدولة 
لشؤون مجلس الأمة فالح العزب: 

الأمــة التكميلية امس جاهزيته 
لمناقشة الاستجوابين.

وافتتح رئيس مجلس الأمة 
مــرزوق الغانم افتتح الجلســة 
التكميلية امس الاربعاء 10 مايو 
عند الساعة التاسعة والنصف 
بعد ان كان قد رفعها لمدة نصف 
ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا 
الأمــن العــام اســماء الأعضاء 
الحاضرين والمعتذرين والغائبين 

دون إذن او إخطار.
٭ مرزوق الغانم: جلستنا اليوم 

هي امتداد لجلسة الأمس.
٭ عــادل الدمخي: المــادة 19: اذا 
اختل النظام جاز للرئيس وقف 
الجلسة لمدة لا تزيد على نصف 
ساعة واذا استمر الاختلال رفعها 
نهائيا. والرئيــس امس عصب 
ونريــد تثبيت ضرورة الالتزام 
باللائحة والمادة 90 من اللائحة.
٭ عيسى الكندري: إيدي بإيدك 
نحو تطبيق اللائحة ولكن كان 
هنــاك تجاوز علــى اللائحة فلا 
يجوز مقاطعة المتحدث، وأؤكد 
ان النائب علي الدقباسي قال ان 
الناس بدأت تتذمر ولا نتمنى ان 
يصبح مجلسنا »سيرك«. والمادة 
90 نعم تنص على نصف ساعة 
وكانت الساعة تشير الى الواحدة 
والثلث فكانت في نهاية الجلسة 
فرفعت الجلسة نهائيا، ونتمنى 

ان يتم الالتزام باللائحة.

طلبات رفع الحصانة
انتقل المجلس الى بند التصويت 

على طلبات رفع الحصانة.
رفع الحصانة عن وليد الطبطبائي 
28 من 56 عدم موافقة على الطلب. 
رفض المجلس رفع الحصانة عن 

النائب وليد الطبطبائي.
رفع الحصانة عن النائب مبارك 

مارســته الحكومة بانتقائية او 
انتقاميــة او بدوافع سياســية 
في اصدارها تشريعات مخالفة 
لتنفيذ التزاماتها بموجب العهد 
الدولي الخاص بالحقوق المدنية 

والسياسية.
المحور الثالث: تفشي الفساد 
وتراجع ترتيب الكويت عشرين 
مركزا في الســنة الاخيرة فقط 
والإصرار على تعيين شخصيات 
فقدت شــرط الكفــاءة والأهلية 
وبعضهم سقط سياسيا لشغل 
المناصب المهمة والاستراتيجية 
في الدولة مما يشير الى انتقال 
فشــلهم الــى اماكن اخــرى في 
الى  الدولــة إضافة  مؤسســات 
تنحيــة الكفــاءات المؤهلة ذات 
الخبرة في مجالها والتي أثبتت 

جدارتها في اداء اعمالها.
المحــور الرابع: برنامج عمل 
الحكومــة لــم يعد على اســس 
ســليمة والتفريــط بأصــول 

استراتيجية للدولة.
المحور الخامس: زيادة الأعباء 
على المواطنــن والإخلال بمبدأ 

المساواة.
وجاء الاستجواب الثاني في 
محور واحد وهو وجود العديد 
من المخالفات والتجاوزات المالية 
والادارية والفنية والانشــائية 
واستمرار عدم معالجتها بسبب 
الإهمال وضعف المتابعة وفقدان 
التنسيق وربط الأعمال وهي من 
صميم اختصاص رئيس مجلس 

الوزراء.
الثالث  وجــاء الاســتجواب 
الموجــه مــن العضــو شــعيب 
المويزري لوزير الدولة لشؤون 
الإسكان ووزير الدولة لشؤون 

الخدمات بشأن:
المحور الأول: محاباة الوزير 

الاستجواب هو من أهم الأدوات 
الرقابيــة البرلمانيــة لتحقيــق 
رقابة مجلــس الأمة على أعمال 
السلطة التنفيذية وتتجلى فيه 
المسؤولية بأوضح صورها، لذلك 
فقد تطلب الدستور في ممارسة 
عضو مجلس الأمة لهذا الحق أن 
يكون مستوفيا للشروط وجميع 
الضوابط والأعراف الدستورية 
المستقرة بخصوصه وأن يراعى 

بأنه المصلحة العامة.
ونصت المادة 94 من الدستور 
علــى أن جلســات مجلس الأمة 
علنية ويجوز عقدها سرية بناء 
على طلب من الحكومة أو رئيس 
المجلــس أو 10 أعضــاء وتكون 
مناقشة الطلب في جلسة سرية 
ولما كان الاستجوابان الموجهان 
إلى سمو رئيس مجلس الوزراء 
قد تضمنــا اتهامــات للحكومة 
قد تمــس أشــخاصا لهــا طابع 
الخصوصية في أمور لها طابع 
الذين  الخصوصية للأشخاص 
قد تطولهم مناقشة الاستجواب.
ولمــا كانــت المــادة 30 مــن 
الدستور تنص على أن الحرية 
الشــخصية مكفولة، الأمر الذي 
قد لا يســمح بمناقشة تفاصيل 
الاتهامات الواردة في الاستجوابين 

في العلن.
ومن ناحية أخرى، فقد تضمن 
الاستجواب الأول اتهامات بوجود 
صفقات مشبوهة للأسلحة المبالغ 
في أسعارها ومنها صفقة طائرات 
اليورفايتــر وهي أمــور تعتبر 
من الأسرار العســكرية التي لا 
يجوز بحث تفاصيلها في جلسة 
علنية لما قد تتضمنه من بعض 
المعلومات والبيانات من مساس 
واعتبارات للمصلحة العليا للبلاد 
والحفاظ على طبيعتها الخاصة.
ولذلك فــإن الحكومة تطلب 
مناقشة الاستجواب في جلسة 
ســرية والحكومة تتقــدم بهذا 
الطلــب لأن ذلــك مــن واقــع 
الدستورية والثقة  مسؤوليتها 
التامة للتجاوب البناء من المجلس 
الموقر لكل ما من شأنه الحفاظ 
على الممارسة البرلمانية السليمة 

وفي الأطر الدستورية.
٭ مرزوق الغانم: مناقشة طلب 
السرية يكون في جلسة سرية. 
وهل يوافق المجلس على دخول 
الفرق المســاندة للمســتجوبين 

ووجود الأمانة العامة؟
)موافقة عامة(.

٭ مــرزوق الغــانم: تخلــى 
القاعة.

)هاني الشمري( رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ونائبه عيسى الكندري وأمين السر د. عودة الرويعي والحميدي السبيعي ود. جمعان الحربش على المنصة	

.. ويستمع لحديث رياض العدساني ود. عادل الدمخيالشيخ خالد الجراح ويوسف الفضالة الجراح في حديث مع سعد الخنفور وفراج العربيدالشيخ خالد الجراح مع ناصر الدوسري 

جانب من جلسة أمس 

سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك مغادرا مجلس الأمة أمس بعد تجاوزه الاستجوابين وبجانبه الشيخ صباح الخالد 

خالد الروضان وياسر أبل في مجلس الأمة أمسشعيب المويزري بين النوابمحمد المطير 

المجلس رفض رفع 
الحصانة عن وليد 

الطبطبائي ومبارك 
الحجرف ومبارك 
الحريص ومحمد 

الهدية

هايف: سأستجوب رئيس الوزراء إن لم تلتزم 
حكومته بتعهداتها بشأن الجناسي

أكد النائب محمد هايف أن لجنة التحقيق التي شكلت عقب استجواب 
رئيس الوزراء امس ليست للجناسي فقط بل ستتناول التحقيق حتى فيما 
سيرد في الاستجواب الثاني، موضحا أن »مواقفنا واضحة من الاستجوابات 
ولســنا ممن يقبضون او يتأثرون بالخــارج«. وأعلن هايف عقب انتهاء 
الاستجواب الأول عن تقديمه هو اســتجوابا لرئيس الوزراء في حال لم 
تلتزم الحكومة بتعهداتهــا، فلا حصانة لأحد. وأضاف »نحن لا نتضايق 
بالتســريبات والمعلومات التي تواترت في مواقع التواصل الاجتماعي، لا 
تعني لنا شــيئا، ونثق بأنفسنا وابناء دائرتنا الذين لم يوصلونا إلا لأننا 
محل ثقة«.  وقال »إننا لن نتوجه مع تويتر أو أي كتابات بل نقدر التزامنا 
وندير الأمور حيثما نراها مناسبة وموقفي ليس وحدي بل مجموعة كبيرة 
من النواب. وأضاف أن الحكومة أكدت التزامها بما يصدر من اللجنة وإن 
أخطأت ولم تلتزم فسنحاســبهم رئيسا ووزراء ولن نحيد عن هذا الخط 
ولن نجامل احدا، كاشفا عن أنهم صوتوا ضد السرية. وقال هايف: »صعدت 
في الأيام الاخيرة لأني رأيت ضعفا وتهاونا في الالتزام الحكومي وننتظر 
تعهد الحكومة«، والاستجواب أيدناه في الجلسة وكلفنا جمعان الحربش 
بأن يتحدث باسم المجموعة مؤيدا للاستجواب. وبين أن الحربش ذكر أمورا 
أكثر من التي وردت في الاستجوابات وتجاوزات ستدرسها اللجنة الثلاثية.


